
“التحــالف الإسلامــي” الســعودي وحــدود
الدور المصري في الدعم العسكري

, ديسمبر  | كتبه أحمد التلاوي

ست له مصر، وفي مقابل هذه أعلنت الرياض عن تحالفها “الإسلامي” ، لمكافحة “الإرهاب”، وتحم
كيـد علـى دعمـه للاقتصـاد المصري المتـداعي، بشكـل “الحماسـة” المصريـة، أعـاد الملـك سـلمان علـى التأ
يعــالج جزئيــا أهــم مشكلتَينْ تواجهــان الاقتصــاد المصري المتــداعي، وهمــا: تراجــع الاحتيــاطي النقــدي،
ر بقيمة  مليارات دولار، بالإضافة إلى ضمان احتياجات وعجز الموازنة، من خلال ضخ استثمارات تقد

مصر من المواد البترولية، لمدة خمس سنوات قادمة.

وفي هــذا الإطــار، ثــارت العديــد مــن التســاؤلات حــول مــدى قــدرة مصر في هــذه المرحلــة علــى المشاركــة
الفاعلة في هذا التحالف، الذي لم تبدُ له أية ملامح عملية إلى الآن.

ة بعض التحفظات الموضوعية في صدد توصيف التحالف السعودي الجديد، قبل مناقشة ذلك، ثَم
كيد عليها. يجب التأ

الأول تحفظ يخص توصيف التحالف الجديد الذي أعلنته الرياض؛ حيث هو ليس إسلاميا بالمعنى
الشرعــي أو الســياسي، فهــو لا يرفــع رايــة الــدين، ولا ينطلــق مــن منطلقــات شرعيــة كاملــة الأركــان، أمــا
سياســيا وجيوسياســيا؛ فهــو لا يضــم كــل العــالم الإسلامــي، بــل إن الكثــير مــن الــدول المحسوبــة علــى
، رفضـــت الانضمـــام إليـــه، ومـــن بينهـــا دول معتـــبرة في عـــدد المســـلمين فيهـــا، مثـــل ـــني المذهـــب الس
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إندونيسيا وماليزيا وباكستان، بالإضافة إلى تركيا.

التحفظ الثاني، يخص مسألة “الإرهاب” الذي من المفترض أن يكافحه هذا التحالف، لو تم له أن
يكون، ويقوم بدوره؛ حيث إنه ليس هناك أي اتفاق، حتى بين الأطراف التي أعلنت اندماجها فيه،

على تعريف الإرهاب، ولا جماعاته.

فلقـــد نـــشرت الصـــحف الســـعودية – علـــى سبيـــل المثـــال – غـــداة الإعلان عـــن التحـــالف، خريطـــة
للتنظيمــات “الــتي تمثــل تهديــدًا للأمــن القــومي للأمــة الإسلاميــة”، بمــوجب تصريــح للجــبير ومحمد بــن
سلمان ذكرا فيه أن التحالف لن يستهدف تنظيم “داعش” فقط، وإنما كل التنظيمات “الإرهابية”،
وكان من بين التنظيمات المذكورة في هذه الخريطة، تنظيمات وجماعات تحكم في دول أخرى شملها
يــر الــدفاع الأمــير محمد بــن التحــالف، أو علــى الأقــل شملتهــا أســماء الــدول الــتي أعلــن عنهــا كــل مــن وز

ير الخارجية عادل الجبير. سلمان، ووز

فالإخوان المسلمون، كانوا من ضمن هذه “الخريطة”، بينما الأحزاب والأطراف والقوى المحسوبة
ــا، بمــوجب اتفــاق ــاشر، تحكــم في المغــرب، أو شريكــة حكــم في ليبي عليهــم، أو تنتمــي لهــم بشكــل مب
“الصـخيرات” الأخـير، الـذي رعتـه الأمـم المتحـدة، وثبتـه مجلـس الأمـن، كمـا أنهـم علـى علاقـات وثيقـة

بالحكومة القطرية، فيما قطر في داخل هذا التحالف.

في الإطار السابق، وهو لا ينفصل عن الموضوع الذي نحن بصدده؛ فإن التحالف الجديد ليست له
ملامح إلى الآن، ولم يتم وضع أية خطط لتحركاته، ولا كيف سوف ينفذ أهدافه.

نعود هنا إلى التساؤلات السابقة بشأن مدى قدرة مصر على المشاركة بفاعلية فيه، وشكل ومستوى
هــذه المشاركــة، وإلى أيــن ســيتم تــوجيه السلاح، في ظــل عــدم قبــول الــدول الــتي تعــاني مــن مشكلات
ترتبـط بقضيـة “الإرهـاب”، أي تـدخل عسـكري خـارجي في شؤونهـا، طالمـا أن فيهـا حكومـات مسـتقرة،

وأنظمة قائمة.

فالــدول الــتي تعــاني مــن مشكلــة الإرهــاب، ولا تبســط ســيطرتها الكاملــة علــى أراضيهــا، وتعــاني مــن
يا، وحتى العراق؛ انقسامات، لا تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة، وهي تحديدًا: ليبيا واليمن وسور
لا تــدخل في نطــاق هــذه النوعيــة مــن الــدول؛ حيــث إن هنــاك حكومــة واحــدة في البلاد، تتحــرك ضــد
التنظيمـات الإرهابيـة المسـلحة المتواجـدة في هـذا البلـد، وسـبق أن أعلنـت رفضهـا لأي تـدخل عسـكري
بــري في العمليــات الحاليــة ضــد تنظيــم “داعــش”، غــربي وشمــال غــربي العــراق، حــتى مــن جــانب

الأمريكيين.

ــا؛ فهــذه الــدول لهــا حكوماتهــا المنتخبــة، وأنظمتهــا ونفــس المنطــق ينطبــق علــى باكســتان أو نيجيري
يا في هــذه الــدول، لمواجهــة التنظيمــات وجيوشهــا الموحــدة، كمــا أنــه كيــف ســوف يتــم التــدخل عســكر
المسلحة الناشطة هناك، مثل “طالبان باكستان”، و”عسكر جنجويد” في باكستان، و”بوكو حرام” في

نيجيريا؟..

إذًا، على المستوى السياسي القريب، لا يمكن للدولة المصرية، ولا حتى السعودية، التدخل بالكامل في



ــالرغم مــن أن الأراضي يــة، ب شــؤون هــذه الــدول، والعجــز عــن ذلــك واضــح، حــتى في الحالــة السور
يبًا. السورية مستباحة الآن من كل القوات الجوية للعالم تقر

كثر من شق يستحق النظر فيه، فأولاً لا يمكن لأي جيش في على المستوى العسكري المهني، هناك أ
العالم أن يقول إنه قادرٌ على التدخل العسكري في بلد مثل باكستان، عجز جيش الدولة نفسه، وهو
ليـس بـالجيش الضعيـف أو الصـغير، عـن التصـدي فيـه للجماعـات الإرهابيـة أو المجموعـات المسـلحة

التي تواجه الدولة، ونفس المنطق في نيجيريا.

كثر من عامل، الأول هو بُعد المسافة، مما يجعل هناك حاجة إلى قواعد وأجراءات ويعود ذلك إلى أ
ومعدات استراتيجية مثل عابرات محيطات لحمل الجنود، أو الطائرات، ومقاتلات وقاذفات أرضية
بعيدة المدى، وغير ذلك، وكلها أمور ليست في قدرة أي بلد، لا على المستوى الاقتصادي، أو القدرة
العسكرية، فحتى الولايات المتحدة لم تستطع تحقيق نجاحات كبيرة لما تدخلت في العراق وأفغانستان.

كما أنه، وبالعودة إلى الجانب السياسي للأمر، بالرغم من أن الولايات المتحدة كانت تعلم علم اليقين
كتــوبر م، تــأتي مــن باكســتان، لم تغــامر لأســباب أن مشكلاتهــا في أفغانســتان بعــد احتلالــه في أ
يا، باستثناء عدد من عسكرية، ولم تستطع لبواعث سياسية، أن تغزو هذا البلد، أو تتدخل فيه عسكر
الحالات التي قامت فيها طائرات أمريكية من دون طيار بقصف أهداف على الحدود، ولم تعترف بها

واشنطن، لهذه البواعث السياسية المتعلقة بانتهاك حدود دولة ذات سيادة على أراضيها.

كبر بكثير في الحالة المصرية، فلا قدرات الجيش المصري، ولا قدرات الاقتصاد المصري، هذه التعقيدات أ
تجعل من مصر قادرة على الوصول إلى هذه الدول التي تعاني من آفة الإرهاب.

وحتى لو ملكت مصر الممكنات اللوجستية والاقتصادية التي تجعلها قادرة على ذلك؛ فإن الجيش
نفســه لــن يقبــل ذلــك، فــالأمور خارجــة عــن إطــاره العقيــدي، والــذي يتحــرك في إطــار مصالــح الأمــن
يبـة، والحـدود البعيـدة، مثـل بـاب المنـدب وخليـج عـدن، أو القـومي المصري، مثـل حمايـة الحـدود القر
ــا في ليبيــا؛ حيــث كــان مــن الــضروري قبطي  التــدخل المحــدود لظــروف طارئــة، مثــل حادثــة مقتــل
لاعتبارات تتعلق بالوضع الطائفي، أن يتدخل الجيش بالصورة التي تمت، من خلال عمليات قصف

جوي، وتدخل بري محدود للغاية في سرت ودرنة.

كمـا أن ذلـك يخـالف عقيـدة الجيـش المصري علـى مسـتوى الوحـدات المقاتلـة، والمخطـط الاستراتيجـي
بــداخله، الــذي لا يــزال يعتــبر إسرائيــل هــي العــدو الأول والــرئيسي لــه، ولا يــرى إهــدار الجهــد والعتــاد

والتمويل، في أمور لا تتعلق بمهددات مباشرة للأمن القومي المصري.

وفي هذا، ووفق دراسات أمريكية وغربية عدة؛ فإن الجيش المصري، ليس كله قياداته؛ حيث إن هذه
القيادات تعلم أنها غير قادرة على فرض رؤى سياسية تتجاوز كثيرًا عقيدة الجيش، على الوحدات

المقاتلة المحترفة منه.

وبدا ذلك في حالة قطاع غزة، فبالرغم من كل الحشد الإعلامي في مصر ضد القطاع، وبالرغم من
حالة العدائية التي تم تنميتها لدى الرأي العام فيما يخص الدور المزعوم لحركة “حماس”، وذراعها



ام، في مشكلة الإرهاب في سيناء ووادي النيل، ووجود تفكير فعلي لدى بعض المسلح، كتائب القس
قيادات الجيش المصري للتدخل العسكري في القطاع للقضاء على هذا التهديد المزعوم؛ إلا أن فرض
ذلك على الجيش؛ لم يكن ممكنًا بالمطلق، وظلت لهذه القيادات الداعمة للخيار العسكري المباشر في

غزة، حدودها التي لا يمكن لها أن تتجاوزها.

الأمر الآخر المهم الذي سوف يحول دون مشاركة مصرية فاعلة في التحالف السعودي الجديد، حتى
لو تم وضع خطط عملية له ولتحركاته، هو انشغال الجيش المصري بملفات السياسة والحكم وأمور
اقتصاديــة وأمنيــة داخليــة أخــرى في مصر، تمنعــه مــن أي خــروج خــا الحــدود، حــتى لــو بفاعليــة

محدودة، أو بقدرات رمزية.

فجهاز الشرطة للآن؛ لم يستعِد كامل طاقاته، ولا يستطيع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها
مصر، على القيام بدوره في الحفاظ على الجبهة الداخلية، وصيانة الأمن العام، ناهيكم عن الأمن

السياسي، بما فيه الإرهاب.

كما لا تزال العلاقات متوترة للغاية بين قطاعات لا بأس بها من الشعب، مع الشرطة المدنية، وهو ما
يعوق قدرتها على العمل بالكفاءة والفاعلية اللازمة، وهو ما يلقي الكثير من الأعباء على أجهزة الأمن

المدنية والعسكرية الأخرى، وعلى القوات المسلحة.

أضـــف لذلـــك، أن المهـــددات الـــتي تتعـــرض لهـــا مصر في الـــوقت الراهـــن، اســـتثنائية، ولا تتناســـب في
طبيعتهــا مــع الشرطــة المدنيــة، أو أجهــزة الأمــن المدنيــة الســيادية؛ حيــث يبقــى لابــد مــن دون للقــوات
المسلحة المحترفة في التعامل مع الموقف في أماكن ومواقف معينة داخل مصر وعلى الحدود، لا يمكن
للمخابرات العامة أو الشرطة المدنية التعامل معها، كما كان الحال أيام الاستقرار الأمني والسياسي
النسبي الذي كانت تتمتع به مصر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ حيث كانت مهام تأمين
الحـدود، وشبـه جـزيرة سـيناء، تخضـع في جـانب كـبير منهـا، للشرطـة المدنيـة والمخـابرات العامـة، ولكـن
التطورات التي تلت الانقلاب في يوليو م، خلقت مهددات غير تقليدية للأمن القومي المصري،

حتمت المزيد من الاعتمادية على القوات المسلحة الميدانية.

بمعنىً آخر؛ فإن مصر نفسها تعاني من هذا الأمر، وبالتالي؛ يكون من باب أولى، ومنطقي أن تتصدى
للمخاطر الإرهابية التي تواجهها، قبل أن تسعى إلى معالجتها في البلدان الأخرى.

المرض الأهم، من وجهة نظر بعض المحللين، والذي يحول دون مشاركة عسكرية مصرية فاعلة في
الحـرب علـى الإرهـاب في دول أخـرى، هـو انشغـال الجيـش كمؤسـسة عسـكرية محترفـة، بأمـور تخـ
عن نطاقه اختصاصه، وبالتالي فهي – في أبسط الامور – خا نطاق أدواته، وبالتالي سوف يترتب
على خوضه لها مشكلات، تؤثر عليه سلبًا، وتختصر من قدراته على القيام بأدواره الأصلية في صيانة

الحدود والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

فانشغـــال الجيـــش بأمـــور الســـياسة والحكـــم، وكذلـــك بتـــدعيم مصـــالحه الاقتصاديـــة، مـــن خلال
مشروعــات كــبرى وصــغرى، وانشغــال قــادته بتــأمين مصــالحهم وتواجــدهم في الأجهــزة البيروقراطيــة



والإعلامية، ورسم خريطة البرلمان، والتحكم فيه.

هذه الأمور، فوق أنها ليست من اختصاص القوات المسلحة، وبالتالي؛ فهي ليست مؤهلة للتعامل
معهـا؛ فهـي أدخلـت الجيـش في معادلـة السـياسة، وبـات بالتـالي طرفًـا وهـدفًا في صراعـات سياسـية،
أدت إلى النيــل مــن صــورته وهيبــة المؤســسة، وأخــذت مــن مــوارده الكثــير، وهــو بطبيعــة الحــال، أحــد

مهددات الأمن القومي التي لا يتحسب لها أحد.

إذًا، في الأخير؛ حتى لو اعتمدت الرياض خطة واضحة سياسية وعسكرية، للتحالف الجديد؛ سوف
تبقــى قــدرة مصر محــدودة للغايــة علــى الانخــراط فيــه، إلا فيمــا يتعلــق بــدعمه سياســيا فقــط، أمــا في
الجــانب العســكري؛ فلا يمكــن في ظــل هــذه الاعتبــارات أن يكــون لمصر، أو لأي طــرف آخــر في الإقليــم،

قدرة على التصدي!
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